
عبر شركة مشرف الوطنية للبناء المملوكة لها ومقرها أبوظبي

«مشرف للتجارة والمقاولات» توقع عقدين
في الإمارات  بقيمة إجمالية ٣٠٫٣ مليون دينار

محمد الجاسر

فؤاد الحمود مترئسا عمومية «رسن القابضة»

«البنك المركزي» يدعو للاندماج بين المصارف المحلية الشيخ سالم العبدالعزيز

ســــواء في القطاع الخاص أو 
الحكومي عن مثيلاتها في دول 
الخليج وذلــــك لكثرة وتنوع 
المشــــاريع والتي تتناسب مع 
التأهيلات والإمكانيات الكبيرة 
لدى شركة مشــــرف للتجارة 
والمقاولات، وحيــــث ان دولة 
الإمــــارات العربـــيــــة المتحدة 
تمتاز بتســــهيل الإجراءات من 
قبــــل الهيـــئــــات الحـــكومية 
وإعطاء المقـــاول ســواء المحلي 
أو الإقليمــــي أو العالمي الدعم 
الكبيــــر، فــقــــد انعكــس ذلك 
النمو والازدهار  إيجابيا على 
في دولــــة الإمــــارات العربية 

المتحدة.
 علما بأن شــــركة مشرف 
للتجارة والمقاولات تقوم الآن 
بدراســــة مشــــاريع أخرى في 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
والتي تتناســــب مع خططها 

المستقبلية.

 أفاد مدير شــــؤون العملاء 
في شــــركة مشــــرف للتجارة 
والمقاولات محمد الجاسر بأن 
شركة مشرف الوطنية للبناء 
ومقرهــــا أبوظبــــي والمملوكة 
لشــــركة مشــــرف للتجــــارة 
والمقــــاولات، قد وقعت عقدين 
في الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 
٣٠٫٣ مليون دينار منها عقد مع 
شركة النخيل الإماراتية وعقد 

مع شركة أدنوك.
وقال ان العقد الأول يتضمن 
أعمال البنية التحتية ورصف 
الطرق بمدينة حي العرب «في 
إمارة دبــــي - حيث تبلغ مدة 
العقد تسعة أشهر بمبلغ ١٧٫١٥٣ 

مليون دينار».
 أما العقد الثاني والذي تم 
توقيعه مع شــــركة أدنوك في 
إمارة أبوظبي «أعمال توسيع 
البنيــــة الأساســــية للمرحلة 
الثالثة بمجمع الرويس السكني 

العمر: ١٣٫٥ مليون دينار مجموع أرباح
«مينا العقارية» المحققة منذ التأسيس

د.فؤاد العمر

١٥ مليون دينــــار الى ١٨٫٧١٤٫٣٠٠ 
دينــــار مــــن خلال اســــهم المنحة 
التــــي اضيفت لــــرأس المال خلال 
الســــنوات الثلاث الماضية بواقع 
٦٪، ٧٪، ١٠٪ لكل سنة، كما بلغت 
التوزيعات النقدية التي كانت في 
ازدياد متصاعد من ٧٪ في السنة 
الثانية و١٠٪ في الســــنة الثالثة 
لتصل الى ١٢٪ في السنة الاخيرة، 
التي  وقد تجاوز مجموع الارباح 
حققتها الشركة منذ التأسيس ١٣٫٥ 
مليون دينار لتتطور معها حقوق 
المساهمين لتصل في ٢٠٠٨/٣/٣١ الى 

٢٦٫١١١٫٦٨٠ دينارا.
واكد العمــــر ان الاداء الصلب 
الذي تبين من نتائج السنة المالية 
٢٠٠٧-٢٠٠٨ يظهــــر مدى نجاح 
استراتيجية الشركة وقدرتها في 
التعرف على الفرص المناسبة التي 
قد ترفع من القدرة التنافسية في 
بيئة عمل مليئة بالتحديات، كما 
يعكس تمسكها بما تتبناه من مبادئ 
تقوم على تنويع المخاطر والادارة 
الفاعلة للســــيولة والحفاظ علي 
قاعدة رأسمالية متينة، والاستمرار 

في العمل وفق هذه الرؤية.

صــــرح رئيس مجلــــس إدارة 
شــــركة مينــــا العقاريــــة د.فؤاد 
العمــــر بأن الشــــركة قــــد دخلت 
عامها الخامس منذ تأسيسها في 
فبرايــــر ٢٠٠٤ وذلــــك بإصدارها 
الرابع للفترة  الســــنوي  التقرير 
٢٠٠٧/٤/١ حتــــى ٢٠٠٨/٣/٣١،  من 
ويظهر التقرير طموحا لأن تلعب 
دورا فعالا على المستوى الاقليمي 
في مجال الاستثمار العقاري، وان 
تتجه تدريجيا للتوسع جغرافيا 
من خلال توفير فرص الاستثمار 
العقاري المجديــــة والتركيز على 
التنافسية وتلبية  الميزة  مواطن 
احتياجات العملاء وكسب ثقتهم، 
ومن جهة اخرى تنظر الشركة الى 
مسؤوليتها الاجتماعية بصورة 
جدية لأهمية المساهمة في خدمة 
المجتمــــع، كما واصلت الشــــركة 
خلال العام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ تخصيص 
مبالــــغ للعديــــد مــــن الجمعيات 
والمؤسسات التعليمية والثقافية 
والمؤسســــات التي تهتم بالخدمة 
الانسانية كما استمرت الشركة في 
العمل وفق منظومة متكاملة من 
الشركات الزميلة والتابعة سواء 

التي تتخذ مــــن الكويت مقرا لها 
كشركة رواج القابضة، والشركة 
الخليجيــــة المغاربيــــة القابضة، 
وشركة رأسمال القابضة او شركات 
تعمل خارج الكويت مثل شــــركة 
المشاريع العقارية كبيتال (مملكة 
البحرين) والشــــركة الخليجية 
للتعمير العقاري (المملكة العربية 
السعودية) وشركة عمان للتعمير 

(سلطنة عمان).
ويوضح التقرير ان رأســــمال 
التأسيس ارتفع من  الشركة منذ 

– مشروع رقم ٥٩٧٩» حيث تبلغ 
مدة العقد أربعة أشــــهر بقيمة 

١٤٫٥٨٠ مليون دينار.
 وأضاف الجاسر أن شركة 
مشرف للتجارة والمقاولات ومن 
خلال فترة وجيــــزة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة حققت 
نموا كبيرا من خلال مشاريعها 

طالب بوضع رؤية واضحة وإجراءات محددة للخروج منها

الشريف: المؤسسات الإعلامية التجارية
 ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية 

د.أحمد الشريف

سقوط النظام الصدامي.
 وأشار الى أن هناك توجها من 
الشركات والمؤسسات إلى الاعتماد 
العلاقات  على برامج وأنشــــطة 
العامة في تحقيق الأهداف وتنفيذ 
الخطط والبرامج الاستراتيجية 
أقــــل والنتيجة  التكلفــــة  حيث 
أفضل مقارنة بالإعلان والمتضرر 
الأكبر من هــــذه الأزمة الصحف 
والفضائيات الجديدة التي تنتظر 
حصولها على حصة من ســــوق 

الإعلان وسط تنافس شديد.
وأشار إلى تقرير نقلته «كونا» 
عن المؤسســـة العربية للبحوث 
والدراسات الاستشارية (بارك) 
فرع الكويت ويوضح أن الإنفاق 
الإعلاني شهد نموا ملحوظا في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي 
حيث بلغ إجمالي الإنفاق الإعلاني 
لعـــام ٢٠٠٧ نحـــو ٣٫٧ مليارات 

دولار.
وقال ان المؤشـــرات تدل على 
أن شـــهية الشـــركات والبنوك 
والمؤسســـات لن تكون مفتوحة 
علـــى الإنفاق الإعلاني كما كانت 

في السنوات السابقة.

 أكد استاذ الاعلام والعلاقات 
العامة بجامعــــة الكويت د.احمد 
الشــــريف ان تداعيــــات الازمــــة 
الاقتصادية العالمية على أسواق 
المال وأداء الشركات وأسعار النفط 
الخام ســــتنعكس على الأنشطة 
الاقتصاديــــة الأخــــرى وعلــــى 
الاســــتهلاك والإنفاق المؤسسي 
والفردي والمجتمعي بشكل عام.

 واضاف الشــــريف في بيان 
ان المؤسســــات  صحافــــي امس 
الإعلامية التجارية ليست بمنأى 
عن هذه الأزمة التي طالت قطاعات 
كالبنوك والشركات الاستثمارية 
والعقاريــــة والصناعية مطالبا 
بوضع رؤية واضحة واجراءات 

محددة للخروج منها.
واوضح أن المؤسسات الإعلامية 
التجارية كالصحــــف والمجلات 
والمحطات الفضائية التي تعتمد 
على الإعلان كمصدر رئيسي للدخل 
وليس الاشــــتراكات أو البيع أو 
حتى التي ترجع ملكياتها وتمويلها 
لرجال أعمال ستتضرر بشكل كبير 

من هذه الأزمة.
واشـــار الـــى ان الشـــركات 

أو  الكبيرة  والمؤسسات ســـواء 
الصغيـــرة ســـتقوم بتقليـــص 
المصروفات في ميزانياتها من خلال 
الاستغناء عن بعض الموظفين أو 

تخفيض الرواتب والمزايا.
واكد أنه مـــن المتعارف عليه 
أثناء الأزمات ان تقوم الشركات 
بتقليص الإنفاق على الإعلان إلى 
أقصى درجـــة وهذا الإجراء كان 
واضحا أثناء الحرب العراقية - 
الإيرانية وأزمة المناخ والتهديدات 
العراقية للكويت بعد التحرير إلى 

أعلنت لجنة المناقصات المركزية عن طرح 
١٣ مناقصة عامــــة جديدة تتضمن مناقصتين 
لبرنامج إعادة الهيكلة بشأن توريد وتركيب 
وتصميم ارضيات ســــيراميك او جرانيت مع 
صبغ والقيام بأعمال الانارة والكهرباء لمبنى 
برنامج اعادة الهيكلة ومناقصة لوزارة الدفاع 
لتوريد وتركيب اثــــاث لزوم وحدات الجيش 
ومناقصتين لوزارة الصحة لتركيب نظام ربط 
مختبرات منطقة العاصمة الصحية وتجهيز 
خدمات التنظيم والنقــــل الداخلي والتخلص 

من النفايات.
واضافت اللجنــــة ان المناقصات المطروحة 
تشمل مناقصة لوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ 
اعمال تغيير اعمدة الانارة بملاعب مراكز الشباب 

ومناقصتين لوزارة الكهرباء والماء لتزويد وتمديد 
كيبلات ارضية جهد ٣٠٠ ك.ف مملوءة بالزيت 
وكيبلات قيادة مع ملحقاتها وتوصيل وحدات 
تجارية جديدة بمحطة الشعيبة الشمالية لتوليد 
القوى بمركز التحكم الوطني ومناقصة لمعهد 
الكويت للأبحاث العلمية لخدمة ادارة وتنظيم 
وتنفيذ اعمال الأمن بالمعهد ومناقصة لجامعة 
الكويت للقيام بأعمال الإصلاحات الإنشائية 
والصيانة الشاملة لكل من بلوكي ١ و٥ لسكن 
اعضاء التدريس وتوريد وتركيب وصيانة عدد 
٩ مصاعد للبلوكات ١ و٣ و٥ لإدارة الإنشاءات 
والصيانة وكذلك مناقصة للادارة العامة للطيران 
المدني لتشغيل وصيانة غرف التحكم بمطار 

الكويت الدولي.

لجنة المناقصات المركزية تطرح ١٣ مناقصة عامة جديدة

قال إن الأزمة المالية الحالية أنسب وقت لتفكير البنوك المحلية في اندماجها معاً

محافظ «المركزي»: ضمان الودائع مستمر حتى استقرار أوضاع الأسواق العالمية
قانـون ضمـان الودائع يهـدف لتعزيز القـدرة التنافسـية للقطـاع المصرفـي الكويتي مـع البنوك التـي قامت دولهـا بضمـان الودائع بها

المدخل الأساسـي لعملية الدمج يتطلب من الجهات المسـيطرة على ملكية المصارف والشـركات إدراك الإيجابيـات والمزايا لهذه العملية

القانون يشـمل الودائع بجميع أنواعها لدى البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية بالكويت والوقت الحالي مناسب للاندماج بين شركات الاستثمار

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ 
ســـالم العبدالعزيز امس ان ضمان الودائع 
لدى البنوك «سيســـتمر الى حين استقرار 
الأوضاع في الاســـواق العالمية» وان الازمة 
المالية الحالية انســـب وقت لتفكير البنوك 

المحلية في اندماجها معا.
وأشار الشـــيخ ســـالم العبدالعزيز في 
تصريح لـ «كونا» حول تطورات الأوضاع 
الراهنة على الساحة الاقتصادية الى ان قانون 
ضمان الودائـــع لدى البنوك يأتي في المقام 
الاول من اجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع 
المصرفي الكويتي مع البنوك التي قامت دولها 

بضمان الودائع لديها.
واوضـــح ان القانون يهـــدف ايضا الى 
«ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي خاصة في 
ظل الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية 

التي تجتاح اسواق المال في العالم».
واكد المحافظ ان القانون لا يتضمن مدة 
زمنية لضمان الودائع لدى البنوك ولذلك فان 
مثل هذا الضمان «سيستمر الى حين استقرار 
الأوضاع في الاســـواق العالمية واستيعاب 

انعكاسات تلك الازمة والاطمئنان الى استعادة 
الثقة بالأسواق والمؤسسات».

وردا على سؤال حول البنوك التي يشملها 
القانون قال ان القانون الذي اقره مجلس الامة 
نهاية الشهر الماضي يشمل الودائع بجميع 
أنواعها لدى البنـــوك المحلية «بما في ذلك 
فروع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت 
والتي تشكل جزءا من القطاع المصرفي في 

الدولة».
وحول الأزمة المالية الحالية وما يثار عن 
ضرورة اندماج البنوك المحلية قال الشيخ 
ســـالم عبدالعزيز «سبق ان أشرت في أكثر 
من مناسبة الى أهمية قيام مصارفنا الوطنية 
بالنظر بصورة جادة في موضوع الاندماج 
المصرفـــي وذلك كأحد الخيارات المناســـبة 
لإقامـــة كيانات مصرفيـــة ذات مراكز مالية 
قوية قادرة على المنافســـة وتحمل مخاطر 

العمل المصرفي».
واضاف ان الاندماجات من شانها ان تحقق 
للمصارف الوطنية الدعم المطلوب لوجودها 
في اسواقها الوطنية لمواجهة منافسة البنوك 

الاجنبية وتعزيز قدراتها على التوســـعين 
الاقليمي والدولي.

وأشار الى ان الأزمة المالية العالمية التي 
تعصف بأسواق المال في العالم تعتبر «مناسبة 
يجب ان تتوقف عندها المصارف في الكويت 
ودول المنطقة للنظر في الاندماج المصرفي 
بصورة اكثر جدية باعتبار ان الوقت الحالي 
مناسب للاندماج وان على البنوك ان تضع 
هذا الموضوع في ســـلم أولوياتها وفي اطار 

خططها الاستراتيجية».
واكد الشـــيخ سالم عبدالعزيز ان الوقت 
الحالي مناسب ايضا للاندماج فيما بين شركات 
الاستثمار والتي عليها ان تستفيد من هذه 
التجربـــة بالنظر في موضـــوع الدمج فيما 
بينها. واضاف ان المدخل الأساســـي لعملية 
الدمج «يتطلب من الجهات المســـيطرة على 
ملكية هذه المصارف والشـــركات ان تدرك 
الايجابيات والمزايا المختلفة لعملية الدمج»، 
مشيرا الى ضرورة تجاوز أي تضارب محتمل 
في المصالح نتيجة لأي عمليات دمج مقترحة 

في هذا المجال.

يبدأ غداً وتنظمه «الغرفة» بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية

مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي يهدف 
إلى وضع رؤية لرفعها للقمة الاقتصادية

قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان هدف مؤتمر التكامل 
الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص المقرر غدا هو 
وضع رؤية عربية تمهيدا لرفعها الى القمة العربية التنموية 
والاقتصادية والاجتماعية التي ســــتعقد بالكويت في يناير 

المقبل.
واوضح مدير عام الغرفة احمد الهارون في بيان صحافي 
امس ان فكرة المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الاتحاد 
العــــام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية تم 
طرحها «اســــتلهاما من مبادرة امير الكويت الشــــيخ صباح 

الاحمد الصباح بعقد القمة العربية الاقتصادية».
واضاف الهارون ان الهدف الأساســــي للمؤتمر هو وضع 
رؤية عربية جامعة للقطاع الخاص وتفعيل الدور الذي يطمح 
اليه ليغدو دورا رياديا في مجال التجارة والانتاج والاستثمار 
مشيرا الى ان المؤتمر معني باستكمال الجهود التي تبذل على 

مستوى الجهات الرسمية للعمل العربي المشترك.
وســــيناقش مؤتمر التكامل من منظــــور القطاع الخاص 
على مدى يومين مجموعة مــــن القضايا في مقدمتها منطقة 
التجارة الحرة العربية ومتطلبات تحقيق الســــوق العربية 
المشتركة واحتياجات وتطلعات القطاع الخاص العربي من 

القمة الاقتصادية.
يذكر ان القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية 
المقررة في الكويت خلال الفتــــرة من ١٩ الى ٢٠ يناير ٢٠٠٩ 
كأول قمة اقتصاديــــة تعقد في تاريخ الدول العربية بعد ان 

طرحت كفكرة كويتية مصرية قبل عامين.

عموميتها رفعت عدد أعضاء مجلس إدارتها من ٥ إلى ٦ أعضاء

الحمود: ١٠٠ مليون دولار استثمارات «رسن القابضة» 
بالمرحلة المقبلة وتأسيس شركتين عقارية واستثمارية قريباً

عمر راشد
كشــــف رئيس مجلــــس ادارة 
«رســــن القابضة» فــــؤاد الحمود 
عن اتجاه الشركة لبناء تحالفات 
اســــتراتيجية في منطقة الخليج 
والقيام بالاستحواذ على ملكيات 
خاصة في دول الخليج، مع القيام 
بتنفيذ مشروع في المدينة المنورة 
المنورة،  المدينة  لتطوير برج في 
موضحا ان حجم تلك الاستحواذات 

تصل الى ١٠٠ مليون دولار.
فــــي تصريح  وقــــال الحمود 
صحافي امس على هامش عمومية 
الشركة ان السوق السعودي يعد 
اقرب الاسواق لعمل الشركة حيث 
انه لم يتأثر كثيرا بالازمة المالية 
العالميــــة وهو متقوقــــع داخليا، 
وتوقــــع الحمود اســــتمرار حالة 
الاضطراب فــــي البورصة لنهاية 
العام واستمرار تأثيرها على المدى 
المتوســــط، موضحا ان البورصة 
ستحتاج الى بعض الوقت لعودة 

الامور الى طبيعتها.
وحول ضآلة رأســــمال «رسن 
القابضــــة» و«رســــن العقاريــــة 
والاستثمارية»، اجاب الحمود بان 
هناك شــــركات يبلغ رأسمالها ١٠ 
ملايين دينار وحجم اعمالها يفوق 

ذلك بخمسين ضعفا تقريبا.
واضــــاف نحن نعمــــل كبنك 
استثماري يعتمد على قدرة فريق 
العمل على حشد الاموال للدخول 
في استثمارات ذات عوائد جيدة 

واقتناص فرص ملائمة للعمل.
وتطرق الحمــــود الى نموذج 
العمل الخاص بالشــــركة قائلا ان 
نشاط الشــــركة متميز من حيث 
النشــــاط والقطاعات المستهدفة 
حيث يتركز نشاطها في الاستثمار 
المباشر وتأسيس الشركات وتنفيذ 
المشاريع في قطاعات استراتيجية 

البورصـة متدهـورة حتـى نهايـة العـام ولا نعمـل فـي المضاربات على الأسـهم
(أسامة البطراوي)

وحيوية كالقطاع المالي والعقاري 
والصناعي والخدمي، كما سيكون 
لها اذرع اســــتثمارية تنطلق من 
خلالها لاستهداف أنشطة فرعية 
أخرى في هذه الشركات والمشاريع 
التابعة لها على المدى المتوســــط 

تنفيذا لخطتها التشغيلية.
وحول تطوير الشركات التابعة 
لـ «رسن القابضة» قال ان الشركة 
انتهت من استدعاء رأسمال رسن 
العقارية وهي شركة مقفلة برأسمال 
قدره ٥ ملايين دينار، كاشفا النقاب 
عن نية الشــــركة لعقد جمعيتها 

التأسيسية.
وقال ان المســــاهمين في رسن 
العقاريــــة يضمــــون مجموعتين 
سعوديتين بنســــبة ٢٥٪ ورسن 
القابضــــة بنســــبة ٣٥٪ وباقــــي 
المساهمات تأتي من أفراد وشركات 

كويتية.
وأضاف ان شركة «رسن كابيتال 
للاســــتثمار» هي شــــركة مقفلة 
برأسمال مدفوع وقدره ١٥ مليون 
دينار وتعمل في مجال الاستثمار 
والتمويل وفقا لقواعد الشريعة 
الاســــلامية، وقد وافــــق المركزي 
على تأسيسها رغم اجراءات البنك 
المشــــددة في ذلك ومن المتوقع ان 
تعقد الجمعية التأسيسية للشركة 

مطلع العام المقبل.
ونفى الحمود نية الشركة في 
الدخول في مضاربات على الأسهم 
بالبورصة، وان استثمارات الشركة 
معظمها ذات عوائد تشغيلية وذات 

عوائد مجزية.
وردا على ســــؤال عما اذا كان 
الوقت مناسبا في ظل الازمة العالمية 
وامتداداتها الاقليمية للدخول الى 

السوق وتأسيس الشركات، قال 
الحمود ان هذا الوقت في رأيه ورأي 
ادارة مجموعة رسن ومساهميها 
هو الوقت المناســــب للدخول الى 
الســــوق، وتملــــك مجموعة من 
الاصول المميزة بأقل الاسعار الممكنة 
وتأسيس العمليات ترقبا للصعود 
في السوق وفقا لدورات الصعود 
والهبوط الاقتصادي. وقال الحمود 
ان الشركة ستسعى للاستفادة من 
الفرص المتاحة في السوق المحلي 
والاقليمي والدولي انطلاقا من وضع 
متميز نظرا لتمتعها بوجود رؤوس 
اموال شركاتها على شكل سيولة 
ولعدم احتفاظها بمحفظة اصول 
حالية معرضة للهبوط في قيمتها 
كما هو شــــاهد من خلال اوضاع 

السوق السائدة.
يذكر ان عمومة «رســــن» غير 

العاديــــة قد وافقت على رفع عدد 
اعضاء مجلس ادارتها من ٥ الى ٦ 
اعضاء، وذلك لتمثيل نسب الملاك 

في الشركة. 
كما وافقت عمومية الشــــركة 
العادية على بنود اعمالها والمتمثلة 

في:
١- قبول استقالة عضوين من 
مجلس الادارة وهما: محمد الحمود 

وعماد عبدالرحمن الحمود.
٢- انتخــــاب ٣ اعضــــاء جدد 
من مجلــــس الادارة وهــــم: علي 
عبدالعزيز المالك الصباح وعايض 
الهاجــــري وعبدالرحمن  راشــــد 

الكوهجي.
وبذلك تم استكمال عدد اعضاء 
مجلس الادارة مع الاعضاء الثلاثة 
المعينين وهم: د.خالد راشد الهاجري 

وفؤاد الحمود وفيصل الحمود.

لقطات
> نسعى لبناء تحالفات 
اســـتثمارية مـــع شـــركاء 
اســـتراتيجيين في منطقة 
الخليـــج خـــلال المرحلـــة 

المقبلة.
> عمومية رسن العقارية 
ــن  ورس قريبا،  ــية  التأسيس
الموافقة  ــت  ــتثمارية تم الاس
ــود المركزي  ــم قي ــا رغ عليه

عليها.
رســـن  عموميـــة   <
العام  الاســـتثمارية مطلع 
المقبل بعد الانتهاء من عملية 

الاكتتاب في رأس المال.

الاثنين
١٠ نوفمبر ٢٠٠٨   اقتصاد


